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  : للغة العربية ملخص البحث  

ــــعيدين الاقتصـــــــــادي  تتميز   ــــ ـــــواء على مســـــــــتوى طبيعتها، وأدوارها المهمة على الصـ ـــــية بنوع من الخصـــــــــوصـــــــــية ســــ الأملاك الحبســــ
والاجتماعي والتنموي، ومن اجل تحقيق هذه الأهداف واســــــتمرارها لابد من توفير حماية لها، وهذه الحماية تتجلى في تنوع وســــــائل  

ورها في إثبات كراء المحلات الحبســـية من المواضـــيع المهمة والمســـتعصـــية في الآن  الإثبات، وموضـــوع الســـجلات والكنانيش الحبســـية ود
ذاته، حيث تطرح العديد من الإشكالات خاصة على مستوى التنزيل وكيفية تعامل القضاء المغربي مع هذا الموضوع، وهو ما حاول  

  البحث التطرق له.

  للغة الانجليزية: ملخص البحث  

In order to achieve these goals and their continuation, it is necessary to provide 
protection for them, and this protection is manifested in the diversity of means of 
proof, and the issue of habous records and canons and their role in proving the lease 
of habous shops is one of the important and difficult topics at the same time, as many 
issues arise, especially at the level of implementation and how the Moroccan 
judiciary deals with this issue, which is what the research tried to address . 

  

  

  

  

  

  

  

  حجية السجلات والكنانيش الحبسية  
  في إثبات المعاملات الوقفية 

  - الكراء نموذجا-
ني     الدكتور عبد العظيم العد

  حث في العلوم القانونية
  تخصص قانون مدني    

  المغرب
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الــــــعــــــقــــــود   ـــــن  مـ الــــــكــــــراء  ـــةيــــــعــــــتــــــبر  ــادلــــــيــــ والــــــتــــــبـــــ ــة  ــــــائــــــيـــــ ــــ في 1الــــــرضـــــــــــ ــة  الــــــنــــــيـــــ ــــن  ــــ وحســـــــــــ ــة  الــــــثــــــقـــــ ـــــلــــــى  عـ تــــــنــــــبــــــني    الــــــتي 
اقـــتصـــــــــــــــــــــاد   وأيضـــــــــــــــــــــا  ــيـــــــا  ـــاعـ ــمــــ ــتـ واجـ ـــا  ــيــــ ـــانـــونـ قــــ ـــا  ــاقــــ ــــ ــثـ ــيـ مـ ــاره  ــــ ــبـ ــتـ عـ ــتـــــــه،  ــعـ ــيـ ــبـ طـ في  ـــه  ــتــــ ــيـ أهمـ تـــكـــمـــن  ــــــث  ــيـ حـ ـــة،  ـــامـــلــــ ــعــــ   المـ

المشـــرع في أكثر من  ، وما يترجم هذا الاهتمام، هو تدخل  2ينظم العلاقة التعاقدية بين طرفيه، وهما المالك المكري، والمســـتغل المكتري
ــتجماع كافة أحكامه   ــرع إلى اســــ لمشــــ ــواء في إطاره العام، أو من خلال تنظيمات محددة، الأمر الذي دفع  مرة لتنظيم هذا العقد ســــ

ت قانونية خاصـــة. ،  3ولا يخرج كراء أموال الوقف عن دائرة هذا التنظيم، الذي ضـــمنت أحكامه في مدونة الأوقاف   المتناثرة في مدو
  4باره من التصرفات الواقعة على منفعة المال الموقوف، وهو النموذج الدال على التصرفات المعتبرة أصلا في الاستغلال.عت

لنظر     ــة الوقف، والرفع من مداخلها،  ــاهم في تنمية مؤســــســ ــائل، والآليات القانونية المهمة التي تســ وكراء الأوقاف من بين الوســ
لعين لمدة إلى دوره الكبير في حماية هذه  لانتفاع  ــتمرار  ــاهمة في الاســــ ــياع، وما يترتب عن ذلك من مســــ الأملاك من الإهمال والضــــ

ـــــــكنية،  5أطول الات، التجارية، والســــ ــــــتغلال هذه الأموال في مختلف ا ــــ ُ                                                                 ، وتحقيق تنمية اقتصـــــــــــادية واجتماعية تم كن المكتري من اسـ                                   
ُُ    رد مالية مهمة، تتحقق من خلالها الغاية من إنشاء الح ب س.والمهنية، وكذا تمكين المكري (إدارة الأوقاف) من موا                                                  

ــة   ـــــــ ت التي يقوم عليها، فلابد من أن تتوفر له حماية خاصــــ ومن أجل اســــــــــــــتمرار هذه الأموال الوقفية، وبقاءها موردا يحقق الغا
الكافية، وذات حجية قانونية، من    الأدلة والوسائل  التوفر على  من الأوقاف  تحافظ عليه في حالة وقوع النزاع، الأمر الذي يستوجب
الإدارة ما يثبت علاقتها الكرائية مع مكتري المحلات الحبســــــية، خاصــــــة تلك    أجل إثبات حقوقها تجاه الأغيار. فأحيا قد لا تتوفر

يقة تفيد الإثبات،  التي هي موضــوع ملفات قديمة، بحيث لا تتضــمن هده الملفات على العقود المتبثة لقيام العلاقة الكرائية، أو أية وث
لتالي، فإن هذا الوضع يستوجب من الإدارة  دد الأملاك الوقفية، كما تعيق مواردها المالية. و وهذا الأمر يعد من الإشكالات التي 
ا في الدعوى من أجل إثبات علاقتها   ــــية، للإدلاء  لكنانيش الحبســـــ ــة، أو ما يطلق عليها  ا الخاصـــــــ ــــجلا ــرورة الرجوع إلى ســـــ ضـــــــ

  رائية.الك

ــاؤل التالي: ما    ومن خلال هذا الإشـــــكال، الذي   ــ يلقي بظلاله على المعاملات الكرائية للأموال الوقفية، لابد إذا من طرح التسـ
ــاء في إعمال هذه  ــهام القضــ ــكالية إثبات الكراء الوقفي؟ ومدى إســ ــية في حل إشــ هي القيمة القانونية للســــجلات والكنانيش الحبســ

  الكرائية؟ السجلات لإثبات العلاقة

  ومن خلال هذا الإشكال، سنعمل على تقسيم الموضوع إلى محورين اثنين، وذلك وفق الشكل الآتي:

 المحور الأول: الإطار القانوني المنظم للسجلات والكنانيش الحبسية.

ثير السجلات والكنانيش الحبسية على قناعة القضاء في إثبات العلاقة    الكرائية.المحور الثاني: مظاهر 
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 المحور الأول: الإطار القانوني المنظم للسجلات والكنانيش الحبسية.

ــيـة في إثبـات المعـاملات الوقفيـة، لابد من الإحاطة  ـــــــــجلات والكنـانيش الحبســــــــــــ ــــ من أجل الوقوف على الدور الذي تحظ به السـ
ــريعية (ف ـــادرها التشــــــ ـــدرها تحدد أنواع  لإطار القانوني لهذه الســــــــجلات، وذلك من خلال التعريف بمصـــــ قرة أولى)، وإذا كانت مصـــــ

ـــــها تم الاعتماد على هذه الســـــــــجلات، فلابد   ــاســــ ـــ ــــيص على -وحتى يكتمل تحديد هذا الإطار-الظهائر التي على أســــ ــــ ، من التنصـ
ا هذه السجلات انطلاقا من (الفقرة الثانية).   الخصائص التي تتميز 

 الحبسية. 6يشالفقرة الأولى: المصادر التشريعية للسجلات والكنان

ا؛ تلك الدفاتر التي تتولى وزارة الأوقاف والشــؤون    ترتبط الكنانيش دارة الأوقاف، ويقصــد  والســجلات الحبســية ارتباطا مهما 
ــواء   ــرفات التي تبرمها الوزارة، سـ عتبارها وعاء عقار يضـــم مختلف المعاملات، والتصـ ــكها، وتنظيمها تنظيما محكما،  ــلامية مسـ الإسـ

لحقوق الشخصية كالكراء.  العينية العقارية كالمعاوضات، والقسمات إلى غير ذلك...، أو التصرفات المتعلقة 

ــتخدام     ــتحداث ســـلســـلة من التنظيمات والقوانين جعلت من اسـ وكما هو معلوم، أنه في فترة الحماية، عمل الفرنســـيون على اسـ
ئ ــــــــمين الو ــــ ــية أمرا إجبار من أجل تضـ ـــ ــــ ــــــــجلات الحبســــ ــــ ـــــــــجلاتالسـ ذه الســــ ، ومن خلال هذا تم توحيد  7ق التي يحررها العدول 

ا، ومصادرها التشريعية التي تعتبر أساسا قانونيا لهذه الكنانيش، وهي عبارة عن ظهائر شريفة  نبرزها كالتالي: 8مواصفا

 أولا: الظهير الشريف المحُْدَثِ للجن المكلفة بمعاينة الأملاك الحبسية.

ن فترة الحماية،يعتبر هذا  عرفت إصـــــــدار مجموعة    والتي  الظهير من أول الظهائر التي ترمز إلى المحافظة وتحصـــــــين أملاك الوقف إ
ــيـ لبنيقـة الحبســــــــــــ ــاص مـا يعرف  ــــ ــــ تروم من خلالهـا إلى حمـايـة ومراقبـة    ،9ةمن الظهـائر، والقرارات الوزاريـة التي كـانـت أنـداك من اختصــــ

مة، وكذا مراقبة تصــــرفات النظار، ووضــــع ضــــوابط تتماشــــى عليها جميع  الأحباس العمومية في جميع أنحاء   المنطقة الســــلطانية مراقبة 
  10النظارات، ومن بينها، العمل على إحصاء ممتلكات الأحباس الموجودة في سائر النواحي.

ــائها،    ولعل أول المنجزات التي تم العمل عليها، هي ــية، وإحصـــــ ــــ ــســـــــت هذه تكوين لجن لمعاينة الأملاك الحبسـ ــــ سـ وتقويمها، إذ 
م، ويعد هذا ظهير أول نص تبنى إحداث 1912دجنبر  11ه، موافق  1331اللجن بناء على الظهير الشريف المؤرخ في فاتح محرم  

لجنة مكلفة بمعاينة الأملاك الحبســـــــية، بحيث جاء فيه: ''الحمد  وحده، خديمنا الأرضـــــــى الطالب أحمد اللجائي المدير العام لإدارة 
ن تحدث بكل مدينة لجنة تكلف بمعاينة الأملاك الحبســــية وتقويمها،  الأ مرك  لتنا الشــــريفة...وبعد، فإن جنابنا الشــــريف  حباس 

م: تي بيا  ويجب أن تتركب اللجنة المذكورة ممن 

جرين من أهل الخبرة. -1  من 

 ومن فلاح وخبير. -2

 ومن خبير بشؤون البناءات. -3

 11جل من أهل الفن.ومن مهندس أو ر  - 4

ت عدة:   وانطلاقا مما سبق، يمكن إبداء مجموعة من الملاحظات على هذه اللجنة، وذلك من خلال مستو
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  على مستوى التركيب. أ:

يلاحظ أن اللجنة المذكورة تشـــكلت أســـاســـا من عدة خبراء، وعلى مســـتوى عدة تخصـــصـــات، ســـواء في ميدان التجارة، أو في    
أوجه استغلالها، حيث    تباين وتنوع الممتلكات الحبسية، وكذا  مجال الفلاحة، أو البناء، أو الهندسة، و يعزى هذا التنوع إلى اختلاف

ع المخصـصـة سـواء للاسـتعمال السـكني أو التجاري، كما أن موقع الملك له دور كبير في تحديد نجد الأراضـي الفلاحية، وأملاك ا لر
ــة   ــب اعتمادا على مبالغ الكراء الخاصـ القيمة الحقيقية له، من خلال تقويمه في حالة المعاوضـــة، أو عن طريق تبيان مبلغ الكراء الأنسـ

اورة(كراء المثل)، بحيث تعتبر هذه الإ لخبراء في مجال الهندسة وشؤون البناء.لمحلات ا   جراءات من الاختصاصات الموكولة 

عطـائـه   وتبقى الغـايـة من هـذا التنوع والتركيـب الـذي طبع هـذه اللجنـة، هو حمـايـة الملـك الوقفي من الغبن الـذي قـد يلحقـه، و
  القيمة الحقيقية التي يستحقها.

 على مستوى طبيعة اللجنة. ب:

ـــــتمل على ما هو مدني، وما هو قانوني صـــــــــــــرف، فهي مكونة  يمكن القول من   ــــ ا ذات طبيعة مختلطة تشــــ خلال هذه اللجنة، أ
بدور كبير في حماية مداخل الأوقاف، عن طريق التقويم    تحظى  من خبراء، وذوي الاختصـاص في مجال الفلاحة والتجارة والتي  اأسـاسـ

من كــل أشــــــــــــــكــال الغبن. ومن النــاحيــة القــانونيــة تتجلى في الحفــاظ على   الــذي تقوم بــه، ومعرفــة القيمــة الحقيقــة للملــك، وحمــايتــه
 الممتلكات، وتحصين حدودها من الترامي، والاستغلال الغير القانوني. 

 على مستوى علاقة قرارات اللجنة بموضوع الإثبات.  ج:

ســــيســــها   ، بحيث يتجلى الدور الأســــاســــي  لمعرفة طبيعة القرارات الصــــادرة عن هذه اللجنة، فيجب الرجوع إلى الغاية من 
ــادرة عنها تفيد تحديد الموقع،   ــــ ــاءها، هو المعاينة والتقويم، وكذا جرد مختلف الأملاك التابعة للوقف، ومن ثم فالقرارات الصــــ ــــ من إنشــــ

لملك موضــــــوع الاســــــتغلال. كما أن مهمة الجرد والإحصــــــاء تتج لى في  والمســــــاحة، والحدود، وكذا طبيعة النشــــــاط المزاول، وعلاقته 
معرفة عدد الأملاك، وتحديدها، ومعرفة مواقعها. كما لهذه القرارات دور كبير في توفير وســـــــائل إثبات تحتاج لها الإدارة مســـــــتقبلا في  
ا ستكون   لملك ككل عن طريق معرفته معرفة شاملة، أو في حالة المنازعة على حدوده ومساحته، لأ حالة النزاع، سواء فيما يتعلق 

يدا دقيقا ومضـبوطا، كما سـتسـاهم في الحفاظ على نمط، وطبيعة الاسـتغلال المخصـص للمحلات الحبسـية، بناء على قرار  محددة تحد
 اللجنة الذي يعتبر وثيقة ذات حجية في الإثبات.

ه  م، الذي أشار إلي 30/03/1912وقد كان أول إحصاء، هو الذي تم في بداية عهد الحماية بموجب اتفاقية فاس المؤرخة في:  
ه، في الخطـاب الـذي  1334ه و1333وزير الأوقـاف في تقرير مجلس الأحبـاس المنعقـد، حول نتـائج أعمـال الوزارة الوقفيـة عـامي:  

م:   ط أ لر ــــــوال عام   25و 24و 23و  22ألقاه أمام الجمع العام للمجلس الأعلى للأحباس  و 12و 11ه، الموافق  1335شــــ
ــنة   14و 13 ــدرته الوزارة من تنظيمات  م، الذي قدم فيه وز 1917غشــــــت ســــ ــيلة الأحباس، وما أصــــ ير الأوقاف تقرير حول حصــــ

  .12وضوابط

ا الوقفية، عن طريق عملية الجرد والإحصـــــــاء، ومدى   ومن خلال هذا المنطلق، نلاحظ اهتمام إدارة الأحباس بتحصـــــــين ممتلكا
 تجاوب النظار مع هذه العملية. 
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ـــــنده في ظهير   ــع جرد، وتقييم للممتلكات  1912وإذا كان إحصــــــاء الأملاك الحبســــــية، يجد سـ م، الذي حث النظار على وضــــ
ــاءات،   ــمنت طريقة تشــــــكيل هذه اللجنة، فإن الوزارة ألزمت كذلك تدوين هذه الإحصــــ ــيات التي تضــــ ــتناد  على المقتضــــ               ً                                                                                             الوقفية، اســــ
ــــــكها، والعمل عليها، حتى تبقى حجة لديها يمكن ال رجوع إليها، وهذا ما جاء به   ــــ ـــــــــجلات لابد من مســــ ــــ                                                                             ُ                            وتقييدها في كنانيش وسـ

 م.1913يوليوز  13، الموافق لـ ه1331شعبان  8الظهير الشريف المؤرخ في 

 نيا: الظهير الشريف الملزم لإدارة الأحباس بمسك مجموعة من الكنانيش.

ـــه في ظهير   ـــاسـ ــريعي لهذه الكنانيش يجد أسـ ــدر التشــ ــعبان   8إن المصــ ، هذا الظهير   )13(1913يوليوز   13الموافق ل 1331شــ
موعة من الكنانيش والســـــجلات الحبســـــية التي  المتعلق بتحديد ســـــلطة إدارة الأحباس العمومية، والذي نص   بموجبه على مســـــكها 

ا، وهي كالتالي: ا أمرا واجبا يقتضي ضرورة العمل   تقتضيها الخدمة، كما اعتبر العمل 

 كناش لتقييد جميع أملاك الأحباس في كل مكان. -1

ت النظار الســــــــنوية ويتعين عليهم أن يقدموا في أقرب وقت  -2 ممكن جميع الكنانيش والأوراق التي ربما    كناش لضــــــــبط حســــــــا
 تطلبها الإدارة منهم.

 كناش لضبط الجلسات والجزاءات السابقة.-3

 .كناش مطالب الأكرية لأجل بعيد-4

لسمسرة.-5  كناش مطالب المعاوضة 

 كناش استعمال وإحالة الأحباس إلى صلات خصوصية كإعمال خيرية أو مصلحة عمومية.-6

 ع الوارد من المكاتب والأجوبة على اختلاف أنواعها.كناش لتقييد جمي-7

 كناش لتقييد جميع الصادر من المكاتب والأجوبة على اختلاف أنواعها. -8

ــيير الإداري أو العمل الإداري  لتســــــ ــنفين: صــــــــنف يتعلق  والملاحظ من خلال هذا الظهير، أنه صــــــــنف هذه الكنانيش إلى صــــــ
لعمل به، وقد حددها في ثمان كنانيش. وتعتبر صــــيغة  حســــب ما تقتضــــيه الخدمة، وصــــنف آخر جاء   بصــــيغة الوجوب فيما يتعلق 

ا، وكذلك   ــمنة  الوجوب في الاعتماد على هذه الســــــــــجلات دليلا على أهميتها، ومكانتها في الحفاظ على العقارات المقيدة والمضــــــــ
لأملاك عتباره  التصــــرفات الجارية عليها، ويبقى من أهمها كناش التقييدات الخاصــــة  ا  الحبســــية  في مجال الإثبات،    وســــيلة معمولا 

تي بعده كناش مطالب الأكرية، أي (الكناش الرابع). وهو الذي جاء في أول الترتيب  (الكناش الأول)، ثم 

إصـــدارهما في  وحقا يقال، فإن لهذه الكنانيش والســـجلات مصـــدرا تشـــريعيا ذا قيمة مهمة، يتمثل أســـاســـا في ظهيرين شـــريفين تم  
ــاء، ومرت بمرحلة الجرد والتقييم، وانتهت بمرحلة التقييد   ــ ــــ ـــــــة، ومرورا بمراحل توثيقية متميزة، ابتدأت بمرحلة الإحصــــ ــــ حقبة زمنية خاصـ

  والتصنيف.

وإذا كان كل من كناش التقييد، وكناش مطالب الأكرية، يعتبران من الكنانيش الممســـــــوكة من قبل النظارات، ويعتمد عليهما في  
  ال الإحصاء والتقييد، فما هي الخصائص والمميزات التي يتوفران عليها؟مج
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 الفقرة الثانية: خصائص السجلات والكنانيش الحبسية.

تتميز السـجلات والكنانيش الحبسـية بعدة خصـائص، سـواء من الناحية البنيوية أو من الناحية التوثيقية، هذه الخصـائص تختلف  
يتعلق به من شــكليات، ســواء كإحصــاء أولي، أو تقييد للتصــرفات الجارية على الأملاك، وهذا ما    حســب طبيعة الإجراء المتخذ وما

لأكرية، نظرا لارتباطهما الوثيق بمجال   ــــــة كل من كناش الإحصـــــــــــاء، والكناش الخاص  ــــ ــــــيحه من خلال دراسـ ــــــيعمل على توضـــــ ــــ سـ
 الإثبات. 

 أولا:الكناش الخاص بتقييد الأملاك الحبسية(كناش الإحصاء).

ـــــاء    ، وذلك لأن(livre de recencement 14إن المقصـــــــــود من معنى هذا الكناش، هو كناش الإحصـــــــــاء عبارة الإحصــــ
ا في تضــــمين محتواه، فتظهر فائدته ومبرراته في   تنطبق تماما من حيث التعريف على مضــــمونه، وعلى الشــــكلية الإجرائية التي اتســــم 

ُ                    ان، وضــــــم بعضــــــا إلى البعض، وجعلها في ســــــجل واحد ي ســــــه ل الرجوع إليها عند جمع شــــــتات الأملاك الحبســــــية المتناثرة في كل مك  َ                                          
، الذي ينتهي في الآخر  15الحاجة، ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق جرد شـامل لمختلف الأملاك. وكلمة الجرد جاءت مرادفة للإحصـاء

ــة  ــــــفة، التي تمت معاينتها من طرف اللجنة الخاصـــــــــ ــــ ــاء. ومن خلال الاطلاع على بعض  إلى تقييد مجموع الأملاك المكتشـ لإحصـــــــــ
 الكنانيش الممسوكة من قبل النظارات، يمكننا من إبداء الملاحظات التالية:

 على مستوى الديباجة. -1

حصاء    لقد جاء في إحدى ليف لجنة خاصة  جات المتعلقة بكناش الإحصاء الممسوكة من قبل نظارة الأوقاف ما يلي: '' الد
ــية التابعة لهذه النظارة، حيث تشـــكلت من الناظر بصـــفته رئيســـا لها، ومن عدلين، ومن قاضـــي، وكذا فلاحين، وكان  الأملاك الحبسـ

  والأضرحة التي من الأراضي فقط.  اختصاصها يقتصر على إحصاء أملاك المساجد والزوا

ظر الأوقاف بصــــفته رئيس   ومن هذا المنطلق يلاحظ أن لجنة الإحصــــاء حســــب ما ورد في هذه الديباجة تتكون أســــاســــا من، 
لإضافة إلى فلاحي  16.اللجنة، وبمساعدة كل من عدلين يعيينان من طرف القاضي، 

حصاء أموال التركة، كما هو وما ينبغي الإشارة إليه، أن الأعضاء التي   لجنة الخاصة  تتكون منهم لجنة الإحصاء شبيه شيئا ما 
لعدول وتقييم الأموال وتقديرها من طرف  252منصوص عليها في المادة  لاستعانة  ــــــــــــــــــــدونة الأسرة، خاصة فيما يتعلق  ــــــ ــــــــــــ من مــــــــــ

   17الخبراء.

 على مستوى المضمون. - 2

ــا ــ ته  يتكون كناش الإحصـ ــفحاته إلى أعمدة مطبوعة وتملأ جميع خا ء من عدة عناصـــــر، تتمظهر على شـــــكل جدول تقســـــم صـــ
لكناش، ثم تليها في   ــــــح الأملاك التي تم إحصـــــــــــاؤها من قبل اللجنة المقيدة  ــــ ت المطلوبة، فيكون بداية من أعداد ترتيبية توضـ لبيا

، والمســـــاجد، والأضـــــرحة، بحيث نجد مثلا: أوقاف    -كناشحســـــب هذا ال-الخانة الموالية نوع الملك ومحله ويقصـــــد به   أحباس الزوا
ـــــــــجـد، وتبتـدئ أغلبهـا بعبـارة ''قطعـة'' مثلا:  قطعـة تعرف   ــــ ــــــــــجـد (كـذا)، ويتبعـه تحـديـد مجموع الأملاك الموقوفـة على هـذا المسـ مســــ

لأحرش)، ثم   القطع المحبسة عليه. الانتقال إلى مسجد آخر، وذكر الأملاك أو  قطعة تعرف ب(كذا) وهكذا...، ثم (
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ويحدد ثمن كراء الأملاك الخالصــــــة للأحباس، أي التقويم الذي خلصــــــت إليه اللجنة حســــــب الإحصــــــاء الذي تم إجراؤه، إلا أن  
ــريح إذا   ا التصـ لإرشـــادات، ويقصـــد  ــيء المهم في الجدول الخاص بتقييد هذه الأملاك وقيمتها النقدية، نجده في الخانة المعنونة  الشـ

ــــي منفعة للغير أو اشــــــــــــتراك مع الغير، ــــ فيذكر ما لجانب الأحباس من الحقوق في الملك المذكور، وكذلك تذكر    كان في الملك الحبســــ
ــيد فلان،   ـــ از، وبحرا الســــ ــرقا ا ـــ لتقييد من جميع جهاته الأربعة إن وجدت فمثلا: نجد قبلة الجامع، والزنقة، وشــــ حدود الملك المعني 

ــة. ولا يخ ــتاء الروضــــ ــبة للحدود والجوار،  وشــــ لنســــ ــبة للملك، أو  لنســــ ــة خلال المنازعة ســــــواء  فى كم لهذا التحديد من أهمية خاصــــ
ــألة تحديد الحدود وجهات الملك   لتالي يتجلى دور كناش الإحصــــــاء في تحديد الأملاك، وتحصــــــينها من الضــــــياع والاعتداء. فمســــ و

اورين يخفف عناء القاضي،  وقع الجغرافي للعقار.كما يساعده على ضبط الم  وا

 على مستوى التوثيق. -3

ظر الأوقاف بصــــفته رئيســــا ومشــــرفا على الإحصــــاء بمعية    ،كما ســــبق ذكره على مســــتوى الديباجة  ،تتألف لجنة الإحصــــاء من 
لإضـافة إلى الخبراء من أهل المعرفة والبصـر.  ا لما يتمتع به  ونظر   القاضـي، علما، أن من اختصـاصـات القاضـي تعيين النظار والعدول، 

ــعب تســـــــــــــييره من جهة الناظر وحده، فقد كان من   ــعب، يجعل من الصـــــــــــ علم التوثيق من أهمية، وما يعرفه مجال الأحباس من تشـــــــــــ
ا: العدول(أ) والقضاة(ب).  الضروري الاعتماد على جهة أخرى تساعده في مجال التوثيق ويقصد 

لتحبيس،  من مهام العدول في تلك الفترة،    لنســــبة للعدول:  -أ لنظارة من عقود تحبيس، ووصــــا  هي توثيق الرســــوم المودعة 
ا والعمل على تقييدها في الكنانيش   ــية أو التي لها ارتباط  ــــ ــــ لأملاك الحبســــ ــــــرية المتعلقة  ــــ ــات، والكراءات، والأشــــ وعقود المعاوضــــــــــــ

الديباجة المعنونة بكناش الإحصـاء مباشـرة تحت   والسـجلات الحبسـية التابعة للنظارة، بحيث كان يذكر اسمهم في الصـفحة الأولى بعد
و''الســـيد كذا''، وتجدر الإشـــارة إلى كون العدول في فترات محددة   اســـم الناظر، وكانت دائما أسماؤهم مســـبوق بعبارة ''الســـيد فلان''

ــــــــــلطانية للإشــــــــــــــهاد على الأحباس بعين للنظارة المعنية   18كانوا يعينون بظهائر ســــ ـــــــــاء، ويتم تكليفهم بجميع  ، مما يجعلهم  ــــ لإحصـ
لتوثيق.  الإجراءات الخاصة 

ــفـات حتى يرقى إلى المكـانـة ـــــــ ــــ   ونظرا للـدور المهم الـذي يحظى بـه العـدل في مجـال التوثيق، فلابـد من توفره على مجموعـة من الصـ
أن يكون حســـــــن الكتابة، قليل    لتوثيق العقود، ويقول فيه ابن فرحون: ''وينبغي أن يكون فيه من الأوصـــــــاف ما نذكره، وهو  المرجوة

نة والعدالة،   لأمانة، ســــالكا طرق الد ــرعية، متحليا  ــم الشــ ــاب والقســ ــرعية، عارفا بما يحتاج إليه من الحســ لأمور الشــ اللحن، عالما 
ــب  ــاعة عالية منيفة تحتوي على ضـ ــريفة، وبضـ ــناعة جليلة شـ ج العلماء الأجلاء، هي صـ ــيا على  ــلك الفضـــلاء. ماشـ ط  داخلا في مسـ

أمور الناس على القوانين الشــرعية، وحفظ دماء المســلمين وأموالهم والاطلاع على أســرارهم وأحوالهم، ومجالســة الملوك والاطلاع على 
  19.أمورهم وعيالهم وبغير هذه الصناعة لا ينال أحد ذلك، ولا يسلك هذه المسالك''

ة الشـرعية على التصـرف المراد توثيقه، فالعدول شـهود شـرعيون  كان الاعتماد عليه مسـألة ضـرورية، تتجلى في إضـفاء الصـف  لهذا،
لمعطيات التي ينبني عليها قراره  ، كما يجب على العدل أن يتصف بصفات الإدراك،  20يقومون بدور مساعدين للقاضي، ويزودونه 

لفاظ بينة غير مح ن يكون واضـحا، يقرأ بسـهولة، و ئق، ثم حسـن الخط،  لو . كما يجب على  21تملة ولا مجهولةوالضـبط، والعلم 
لشــكل الصــحيح، لتبقى ملكا   العدل العمل على قراءته للخطوط، خاصــة التقييدات الحبســية القديمة، حتى يتســنى له تحرير الوثيقة 

بعا للأوقاف.   واضحا، ومالا خالصا 
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لإحصــاء، يتم تقديمه إلى القاضــي  عند انتهاء العدول من تحرير ما تم جرده في الكنا  لنســبة لمخاطبة القاضــي:  -ب ش الخاص 
اية الكناش بعد استكمال إجراءات الإحصاء، أي بعد انتهاء عملية الجرد والتوثيق   من أجل المخاطبة عليه، وتتم هذه المخاطبة في 

ــية التي تم إحصــــــاؤها، وتقويم رقبتها. والمخاطبة تعني، الصــــــيغة الدالة على موافقة القاضــــــي   ـــ على ما ثم تدوينه، حيث  للأملاك الحبسـ
اية كناش الإحصــاء موضــوع البحث، فقد نص على مجمل هذه  تصــبح ملزمة وتدرج في أســفل توقيع العدلين، وحســب ما جاء في 
لأملاك الحبســـية، فما هي إذا  الخصـــائص التي يتضـــمنها الكناش الثاني                                                                         ً                                  المضـــامين، والعناصـــر التي يتضـــمنها كناش الإحصـــاء الخاص 

 لمقال؟موضوع هذا ا

 كناش مطالب الأكرية لأجل بعيد أو لمدة طويلة.  نيا:

يعد هذا الكناش ذا أهمية في مجال المعاملات التي تسري على الأموال الوقفية، خاصة التصرفات التي تنصب على منفعة العقار،  
ا الكراء. فبالرجوع إلى ظهير   ـــد  ـــية الوارد على ملك الأحباس، ويقصــــ ــخصــــ ــــ ــلطة إدارة   1913أي الحقوق الشـ ــــ المتعلق بتحديد سـ

الأحباس العمومية على مســــك هذا الســــجل، نجده جاء معنو ''بكناش مطالب الأكرية لأجل بعيد''، ويقصــــد به، العقود المنصــــبة  
ــــــكل مصـــــــرية   وغيها، يتم 22على كراء المحلات الحبســـــــية التابعة للنظارة كيف ما كان نوعها، ســـــــواء حوانيت أو بقع عارية، أو في شـ

لكراء من   ا  ـــاحبة الحيازة، والمنتفع  ا صــــــ ــوكة من قبل النظارة من جهة، وبكو ـــ ا ممســــ تدوينها في هذا الكناش لتبقى حجة على أ
ــتعانة   ــرعية في مجال توثيق هذه العقود، كانت النظارة تحرص كل الحرص على الاســــــــ ــفاء طابع الشــــــــ نية، ولإضــــــــ قبل الغير من جهة 

توثيق من طرف العدول المنتصــبين للإشــهاد، لما في هذه العملية من طمأنينة تبعث في نفوس المتعاقدين  لعدول، حيث تتم عملية ال
لكنـاش، تقـديم نســــــــــــــخـة منـه   مع الأوقـاف، وتكرس الحمـايـة اللازمـة لأملاكهـا الوقفيـة، وبعـد الانتهـاء من تحرير العقـد وتضــــــــــــــمينـه 

 للمكتري، وفي المقابل تحتفظ الأوقاف بنسخة لها.

  ينعتلاحظة التي لابد من إبدائها، أن بعض هذه الكنانيش لا تحمل اســــــــــم كناش مطالب الأكرية كما جاء في الظهير، بل  والم
  .النعوت أي أن هناك اختلاف في هذه   ؛بكناش عقود أملاك الأحباس مثلا

ـــمون، كما هو الحال ويبدو أنه تفرعت على نفس الكناش المذكور في الظهير، تســـــــميات أخرى تحمل نفس   المعنى، ونفس المضــــ
ضـلع ، فيعتبر هذا الأخير أكثر تداولا، واسـتعمالا من قبل النظارات، خاصـة في المعاملات الكرائية، فهو يتوفر   12لنسـبة لكناش  

ت، كنوع الملك وعنوانه، وأسماء المكترين، والأرقام الترتيبية للملك المســجل، وكذا م ت تضــم عدة بيا بلغ الكراء الشــهري،  على خا
لإضـافة إلى اشـتماله على خانة تتضـمن مدخول كل شـهر حسـب عدد أشـهر السـنة؛ أي من يناير إلى دجنبر، حتى يتسـنى للإدارة  
  مراقبة الأداءات الشهرية لهؤلاء المكترين، ومعرفة مجموع الديون المتخلدة في ذمتهم عن الأشهر غير المؤذاة، واحتساب مدة التماطل. 

ثبات العلاقة الكرائية، وفي حالة   فهذا الكناش، يبقى كمرجع تستند إليه إدارة الأوقاف عند النزاع، خاصة النزاعات التي تتعلق 
  غياب العقد المنشئ لواقعة الكراء.

ت؛ منها ما   يتعلق  فكل هذه الخصــائص، تجعل من المعطيات الإحصــائية التي تتضــمنها قابلة للمقاربة، وذلك على عدة مســتو
نية،  23ســــتعمال تقنيات المنهج الكمي من جهة   ، ومنها ما له علاقة بتطوير المقاربة القانونية والتوثيقة لمؤســــســــة الوقف من جهة 

ذه الســجلات، التي توحي وتعبر على حســن التســيير، وضــبط الممارســات   مبرزة بذلك أهم النتائج الإجرائية والاقتصــادية المضــمنة 
 نونية التي تسري على الأملاك الحبسية.والتصرفات القا
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وإذا كانت الســجلات والكنانيش الحبســية وما تمتاز به من ضــبط وإحكام للأملاك التي تتوفر عليها، فكيف يســاهم القضــاء في  
  إعمالها من خلال إثبات المعاملات الكرائية؟

ثير السجلات والكنانيش الحبسية على قناعة القض  اء في إثبات العلاقة الكرائية.المحور الثاني: مظاهر 

ثير الكنانيش  يتجلى عتبارها حجة في إثبات المعاملات    ،الحديث عن مظاهر  ـــــــاء  والســـــــــــجلات الحبســـــــــــية على قناعة القضــــ
الوقفية، في أمرين أســـاســـيين: الأول وهو التأثير الســـلبي لهذه الكنانيش والســـجلات ومآخذها بحيث تعد حجة ضـــعيفة وغير معمول  

ــاء لهذه الكنانيش    في حين يتعلقال الإثبات، (فقرة أولى)،  ا في مج لمســــــوغات التي تدعم موقف الأوقاف في إعمال القضــــ الثاني، 
نية).   في الإثبات (فقرة 

 الفقرة الأولى: مآخذ الكنانيش والسجلات الحبسية من حيث الحجية.

ــية    تحظى الكنانيش الأوقاف، فهي تعتبر من المصــــــادر الثمينة من الناحية الجغرافية  مهمة داخل إدارة   بمكانةوالســــــجلات الحبســــ
ــفتها الجهاز  ــة التابعة لنفوذ النظارة، بصــ ــمن مجموع الأملاك المحبســ ــبة للمدينة، فهي تتضــ لنســ ــيدا عقار مهما  والتاريخية وتضــــم رصــ

  الوصي كمصلحة خارجية على هذه الأملاك.

ــــــجلات التي يمكن اعتب   ـــــــــائل يعتمد عليها كحجة في  ونظرا لأهمية هذه الســــ ارها بمثابة قاعدة معطيات للأوقاف، تنتج عنها وسـ
ا يدخل ضـــــمن الأملاك الحبســـــية، إما بموجب الإحصـــــاء والمعاينة، أو عن طريق   الإثبات أثناء المنازعة، على أســـــاس أن ما ضـــــمن 

ــائي المتخذ تجاه هذه الســـجلات والكنانيش ــاءل عن الموقف القضـ عتبارها حجة في إثبات المعاملات    الكراء، ومن ثم نتسـ ــية  الحبسـ
 .الكرائية المنصبة على الأملاك الوقفية

ــــــائية ترفض الأخذ بحجية هذه  ـــــائية، أن هناك توجهات قضــــ ــــ ونلاحظ من خلال الاطلاع على بعض الأحكام والقرارات القضـ
ــية، وذلك لاعتبارين اثنين، ا لأول، هو كون هذه الســـــــجلات والكنانيش تعد  الســـــــجلات في إثبات العلاقة الكرائية للأملاك الحبســـــ

حجة من صــــنع الإدارة، والاعتبار الثاني: يتجلى في غياب الشــــروط الخاصــــة بعقد الكراء في الوســــيلة المعتمدة. ومن ثم ســــيتم العمل  
 على مناقشة كل من هذين التوجهين وفق الشكل التالي:

  الإدارة. اعتبار السجلات والكنانيش الحبسية وسيلة من صنع -أولا

من الإشـــكالات التي تعرفها الســـجلات الحبســـية الممســـوكة من قبل الأوقاف، هي اعتبارها (في نظر بعض المحاكم)، مجرد وســـيلة  
من صـــنعها، ولا ترقى إلى درجة الاعتبار في الخصـــومة، مادامت هذه الوثيقة تصـــدر من قبل الخصـــم فلا يمكن الركون إليها في إثبات  

ذا الخصـوص، حيث جاء في هذا الحكم الذي أصـدرته ابتدائية  العلاقة   الكرائية، وهذا ما نقرأه في أحد الأحكام القضـائية الصـادرة 
ــــــحة المتعرضـــــــة  22/4/2003طنجة والمؤرخ في:   بعلة أن تعرض النظارة جاء عار من    -نظارة أوقاف طنجة-، ما يلي: ''عدم صـ

 24.''يشها لا يرقى لدرجة إثبات حبسأي إثبات، وأن ما أدلت به من صور لكنان

، حيث أيد القرار الحكم 14/5/1997والمؤرخ في:   335وهو ما أكدته محكمة الاســـــــــــتئناف بورزازات في قرار لها تحت عدد:
ا من  211تحت عدد: 9/3/1994الابتدائي الصــــادر في:   ، الذي لم يعتبر النســــخة المســــتخرجة من كنانيش الإحصــــاء المســــتدل 

ا لا تشكل حجة على التملك، خاصة    طرف طالبة ا من صنعهاالتحفيظ، لكو ، وحيث إن الحيازة التي يتوفرون عليها، تشكل  وأ
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فهي وثيقة من طالبة  النسـخة المسـتخرجة من كناش الإحصـاء،  حجة قانونية بصـفتهم كمدعين، أما حجة طالبة التحفيظ المتمثلة في  
 .25حيث إنه للأسباب المذكورة فإن الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب''التحفيظ نفسها، وغير ذات قيمة إثباتية، و 

لحقوق   ــــــري حتى على النزاعات المتعلقة  ــــ ــــــا بحقوق عينية عقارية، فالأمر نفســـــــــــه يسـ ــــ ــــــاسـ ــــ لرغم من أن هذا الموقف يتعلق أسـ و
لكنانيش والســــجلات الحبســــ خذ  عتبارها  الشــــخصــــية كالمعاملات الكرائية، حيث يتضــــح أن المحكمة لم  ية كحجة في الإثبات، 

ا مجرد عمل إداري، ليس لها أية صـلة   وسـيلة من صـنع الإدارة، كما أن محكمة النقض صـرحت هي الأخرى في نفس التوجه، واعتبر
  26.لعمل القضائي

ــــلفا ــــ بقولها: ''أن هذا الدليل    إلا أن العبارة التي يجب الوقوف عليها، وهي التي تداولتها محكمة الاســـــــــتئناف في قرارها المذكور سـ
ا   أن نظارة الأوقاف تعمل على   -حســــــب التفســــــير القضــــــائي-من صــــــنع الأوقاف''، أو ''حجج من صــــــنع الإدارة''، والمقصــــــود 

ا   ــنعها، في حالة النزاع أو دفع لاعتداء يمس حقا من حقوقها، أو إثبا ــتخدام هذه الأدلة (الكنانيش والســـــــجلات) التي من صـــــ اســـــ
لتالي تستبعد من دائرة الإثبات بدعوى أنه لا يجوز للشخص أن يصنع دليلا لنفسه.لتصرف تكون    وزارة الأوقاف طرفا فيه، و

إن هذا الأمر غير صــــــحيح ومخالف للحقيقة؛ لأن القصــــــد الحقيقي لهذا المعنى، هو ما تمســــــكه النظارة من ســــــجلات وكنانيش    
ئق إلى غير ذلك، تخضـع إلى ضـوابط إدارية وقانو  ا  وو ئق لم تحدث بغرض الاحتجاج  نية محددة قبل نشـوب النزاع، بحيث هذه الو

، وإنما لضـــبط الأحباس وتنظيمها وتحديد كل ما يجري عليها من تصـــرفات، حتى لا تضـــيع حقوق الأوقاف وتحرم من  27في الدعاوى
  مداخيلها، كما لا تضيع كذلك حقوق الأغيار.

ــري دة على هذا، فإن لها مصــــدرا تشــ ــتنادا على وز عيا مهما، يتمثل في الظهائر التي اهتمت بمســــكها وتنظيمها تنظيما محكما اســ
 تقنيات الجرد، والمعاينة، والتوثيق.

ا في الدعوى، والإطلاع على  ــراف على إدارة الأدلة المحتج  ــاء، هي الإشـــ ـــية الملقاة على عاتق القضـــ ـــاســ وإذا كانت المهام الأســ
. فهذا الإشراف يقتضي الحرص على مراقبة الدليل المحتج به بكل حياد وتجرد، وليس  28حقوق الدفاعأطرافها بكل شفافية، واحترام  

اعتباره دليلا صــادرا عن الخصــم، ومصــنوعا لنفســه، كما جاء في القاعدة التي تقول: ''لا يجوز للطرف في الدعوى أن يصــطنع دليلا  
 لنفسه''.

ذا الطرح، أليس من الممكن   إن هذه الحجة من صــــــنع الأوقاف، فيه ضــــــرب لأحد الشــــــروط    عندما نقولحيث إنه إذا أخذ 
                                                                                                                ً     العامة في الإثبات، وهو حاجة الواقعة للدليل، وإذا كانت قاعدة صـــــنع الدليل من قبل الخصـــــم يتم تفعيلها في النزاع، فلا بد إذا  من  

ـــــــــروط معينـة ليتم الأ ــــ ـــــــــروط أن تكون الواقعـة منتجـة في الـدعوى، وتـدل على قول أو فعـل  توفرهـا على شـ ــــ ـا ومن بين هـذه الشـ خـذ 
ـــــت من صــــــنع المدعي ـــــوب إلى الخصــــــم، وليسـ ، والقول والفعل واضــــــحان في النزاع الذي يســــــتوجب الحاجة إلى الدليل، وهو  29منسـ

خــل، أو الامتنــاع عن أداء الواجبــات الكرائيــة، فلولا                                              َ  ْ ِ        ُ         الاعتــداء على ملــك الأوقــاف من قبــل الغير، عن طريق ه ج ر ه وتركــه م عــذر الــد
 هذه الوقائع لما كانت الأوقاف في حاجة إلى استعمال هذا الدليل لإثبات حقوقها. 

ذه الســـــــــــجلات، وفي هذا الاتجاه يقول أحد الفقه  ،  30كما أن إدارة الأوقاف أحيا تتحمل عبء الإثبات عن طريق الإدلاء 
ن ي''إن من يتحمل عبء الإ ثبات قاطع، وإنما يكفي منه  قنع القاضــــــــــــــي أن الأمر الذي يدعيه،   ُ ◌  ثبات ليس مطالبا في الواقع 

ــــــي ما بقي من شـــــــك يحوم حول ذلك الأمر، وقلب عبء الإثبات   ــليم به فعلا، لينفي للقاضـ أمر مرجح الوقوع، ومن المعقول التســـــ
  على الخصم''.
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بســــــــــــــجـل، أو كنـاش من هـذه الكنـانيش، دليـل كـاف على جـديـة النزاع، وأن الأمر    إن إدلاء إدارة الأوقـاف كوزارة قـائمـة الـذات  
لـدليـل الـذي أدلى بـه الطرف الآخر في   متعلق فعلا بملـك من أملاك الأحبـاس، في حين تبقى مســـــــــــــــألـة الترجيح من عـدمـه مرتبطـة 

 حيث الأصل.المنازع، وليس عدم الالتفات إلى دليل الأوقاف منذ البداية، وعدم اعتباره حجة من 

ــائي قادر على حرمان الأوقاف من حقوقها في الدفاع على أموالها   ن هذا التوجه القضـــــــــــ ومن خلال ما تقدم، ألا يمكن القول 
ال أمام الخصـــوم للاســـتفادة من هذا المبدأ بشـــكل غير مباشـــر، واســـتغلاله في الترامي على المحلات الحبســـية،   الوقفية، ومن ثم فتح ا

ئق قديمة، وذات طابع إداري محض. مع الأخذ بعين ئق المضمنة في النظارات عبارة عن و  الاعتبار أن أغلب الو

  نيا: اعتبار السجلات والكنانيش الحبسية مجرد وثيقة لا تفيد إثبات العلاقة الكرائية.

ــــــجلات والكنانيش   ا لا تفيد  من المآخذ التي اعتبرها القضـــــــاء مؤثرة في القيمة الإثباتية للسـ ن الدعوى، كو ــية أثناء ســـــــر ــــ الحبسـ
ســــــــــــــترجـاع حيـازة محـل مهجور وهو من الأملاك التـابعـة للأوقـاف العـامـة، وعبـارة عن دكـان  إثبـات العلاقـة الكرائيـة . ففي نزال تعلق 

ــرت الإدارة ال شـــــــ ـــــنة، وبعدما  ــــتغل في التجارة، إلا أن مكتري هذا المحل تركه مغلقا لمدة تفوق الســــ ــــ ــــي يسـ دعوى في مواجهة  حبســـــ
ــبب غياب عقد الكراء، إلا أن   12المكتري، أدلت بكناش   ـــ ــــ ــلع من أجل إثبات العلاقة الكرائية بينها وبين الطرف الثاني، بســــ ضـــــــــــ

ــيلة غير مجدية في النزاع، وهذا ما جاء في حيثيات   ــيلة كحجة مثبتة للعلاقة الكرائية، بل جعلت منها وســـ ــ ذه الوسـ خذ  المحكمة لم 
ســــــــفي: '' وحيث إن المدعية وبحكم مركزها القانوني في الدعوى مدعوة إلى إرفاق طلبها  هذا الأمر   ـــــــادر عن المحكمة الابتدائية  الصـ

ا في الدعوى، وحيث إن المدعية لم ترفق طلبها بما يثبت وجود علاقة كرائية   ئق التي تنوي استعمالها أو الاحتجاج  لمستندات والو
لمدعى عليه وهو لتالي التصريح بعدم قبوله''. تربطها    31الأمر الذي يجعل طلبها معيبا ويتعين 

خـذ بكنـاش   ضــــــــــــــلع الممســــــــــــــوك من قبـل وزارة الأوقـاف  12ونلاحظ من خلال التـأمـل في حيثيـات هـذا الأمر، أن المحكمـة لم 
موعة من الأملاك الحبسـية على أسـاس أنه ليس بوثيقة يعتمد عليها في الإثبات، كما أنه لا يتمتع    والشـؤون الإسـلامية، والمتضـمن 

  ي حجية قانونية، بسبب افتقاره لمختلف العناصر والشروط التي يتوفر عليها عقد الكراء.

ا من حيث القيمة التبوثية، فهي لم تذكرها في حيثيات الأمر المحكوم به، وهذا فيه     بل إن المحكمة، لم تنظر إلى الوســـــيلة المدلى 
ا هذه الوسيلة، إذ لابد من الاعتماد على مختلف الوسائل التي تفيد قيام العلاقة الكرائية، وليس  نوع من الإقصاء   للقيمة التي تحظ 

  لضرورة التركيز على عقود الكراء فقط، أخذا بعين الاعتبار المبدأ العام في إبرام العقود الكرائية، ألا وهو الرضائية كأصل عام.

ا من صــنع الإدارة، أو لا ترقى إلى درجة  ولو فرضــنا جدلا، أن الســجلا ت والكنانيش الحبســية لا تفيد الإثبات، على أســاس أ
لأغيار، وهي كما يرى أحد الباحثين،   ــــــــير إلى قيام علاقة كرائية تربط الأوقاف  العقد، فعلى الأقل يمكن اعتمادها بداية حجة تشـــــ

  .32تعد بمثابة أرشيف عمومي يمكن الاعتماد عليه

من ق.ل.ع، حول القيمة الإثباتية للنسـخ المسـتخرجة من الأرشـيف حيث نص   441ما تبناه المشـرع من خلال الفصـل   وهذا  
ا عن المحررات الخاصة أو العامة المودعة في خزائن المستندات بواسطة أمين   فيه على مايلي: ''النسخ المأخوذة وفقا للقواعد المعمول 

ئق المضــــمنة في ســــجلات القضــــاة، إذا  هذه الخزائن تكون لها نفس قوة الإ ثبات التي لأصــــولها، ويســــري نفس الحكم على نســــخ الو
 شهد هؤلاء القضاة بمطابقتها لأصولها''.
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ا في الإثبات، فإن هناك   وإذا كانت المآخذ المذكورة أعلاه، تجعل من القضـاء لا يعتبر هذه السـجلات والكنانيش حجة يعمل 
ذه الوسائل، وهذا ما سنبينه في الفقرة الموالية.من المسوغات غيرت من مواق   ف القضاء في الآخذ 

 الفقرة الثانية: مسوغات إعمال الكنانيش والسجلات الحبسية كحجة في إثبات العلاقة الكرائية.

ــــر التي تغير من توجهاته حول نزاع معين، أو نقطة من النقاط   القانونية المثارة التي  قد يتأثر أحيا القضــــــــاء بمجموعة من العناصــــ
تكون محل خلاف أو اسـتفهام، ويعتبر موضـوع إثبات العلاقة الكرائية التي تجمع بين إدارة الأوقاف ومكتري المحلات الحبسـية التابعة  
  لها، من بين الإشــــــكالات الكثيرة التي تطرح أمام القضــــــاء، والســــــبب راجع في أغلب الأحيان إلى غياب أو ضــــــياع العقد أو الحجة

ــمــان حقوقهــا الكرائيــة، إلى الاعتمــاد على  المثبتــة للعلاقــة التي تجمع بين أطراف العلاقــة الكرائيــة. لهــذا، تلجــأ الإدارة من أجــل ضــــــــــــ
 -كالعقد، أو محاضـر السـمسـرة  -ضـلع، يعتمد عليها في حالة غياب الحجة   12سـجلات حبسـية خاصـة تسـمى بسـجل أو كناش  

  قة الكرائية بين المكري والمكتري.من أجل بلوغ الغاية، وهي إثبات العلا

ذه الكنانيش، وذلك راجع للأســــباب المذكورة ســــلفا، إلا أنه أحيا قد يميل    ويلاحظ أن القضــــاء، وكما رأينا ســــابقا خذ  لا 
ــيلة داخل منظومة الأ ــاســــي لهذه الوســ ــتيعابه للدور المهم والأســ ــباب تعود إلى يقينه واســ ــيلة، وذلك لأســ وقاف،  إلى إعمال هذه الوســ

ــرورة حمايته للحقوق الوقفية، أخذا بعين   ــــــ ـــاره بضـ ــتحضــــــ ـــ ــتبعادها من النزاع القائم على الإثبات، وكذا اســــ ـــ وكذلك الحس بخطورة اســــ
ـــير   ت الاجتماعية، والاقتصــــــادية، والدينية لهذه الأملاك، لأن القضــــــاء إذالم يعترف بوجود علاقة كرائية فســــــيكون مصــ الاعتبار الغا

ا الحبسـية، وهو الأمر الذي يشـكل نزيفا لمداخلها العديد من الديون ا لإضـافة إلى عدم اسـترجاعها لحيازة محلا لوقفية هو الضـياع، 
ت دينية.    المالية، وغبنا يلحق مواردها الموجهة أساسا إلى غا

ا في مجال إثبات العلاقة الكرائية، لكن   هذا الإقرار يبقى مشروطا،  لهذا نجد القضاء أصبح يعترف بحجية هذه الكنانيش، ويقر 
  بضرورة التوفر على عناصر معينة، تشكل دعامة ومحددا أساسيا في عمله للأخذ بحجية هذه الوسيلة، وهي على الشكل التالي:

  إعمال القضاء للكنانيش الحبسية لاحتوائها على شكليات عقد الكراء. -أولا

أســفي، والذي نجد فيه أن المحكمة اعتبرت كناش إثنا عشــر ضــلعا    من خلال الاطلاع على حيثيات الحكم الصــادر عن ابتدائية
ا في إثبات العلاقة الكرائية، هذا وقد جاء فيه:    من الوسائل المعمول 

ـــــوكة من طرف     ــــجلات الممســــ ــــ بتة بين المدعية وموروث المدعى عليهم بموجب السـ ''... وحيث إن العلاقة والوجيبة الكرائيتين 
لعنوان المحل الحبسـي واسـم المكتري ومبلغ الوجيبة الكرائية وهو المسـمى بكناش الإثنا عشـر ضـلعا، والذي لم يكن  المدعية، والمتضـمنة  

  33محل أي طعن أو منازعة جدية من المدعى عليه رغم توصلهم القانوني''.

ــــــــتخلاصـــــــــه من خلال حيثيات هذا الحكم، أن المحكمة أقرت بكناش   ـــــلع كوثيقة   12وما يمكن اسـ يمكن الاعتماد عليها في  ضــــ
ت كالتي يتوفر عليها عقد الكراء، وهي: عنوان المحل الحبســــــــــي، واســــــــــم   ا تضــــــــــمنت مجموعة من البيا إثبات العلاقة الكرائية، لكو

  المكتري، ومبلغ الكراء.

ــيــات القــانون رقم:   للمحلات المعــدة المتعلق بتنظيم العلاقــات التعــاقــديــة بين المكري والمكتري    67.12فبــالرجوع إلى مقتضــــــــــــ
ــتعمال المهني ــواء في نســــخته الرسمية، أو العرفية، يتضــــمن    3، في المادة 34للســــكنى أو الاســ منه، نجهده ينص على أن عقد الكراء ســ
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ت ومن أهمها:'' الاسم الشخصي والعائلي للمكري والمكتري، والمهنة،...؛ وكذلك تحديد المحلات المكراة، والمرافق   مجموعة من البيا
ت أخرى. الت لإضافة إلى بيا   35ابعة لها والغرض المخصص لها...؛ ثم بيان مبلغ الوجيبة الكرائية المتفق عليها، ودورية أدائها،...''، 

ضـلع الممسـوك من   12وتعد هذه العناصـر المضـمنة في عقد الكراء ليحتج به في إثبات الكراء، شـبيهة ومماثلة لما يضـمن بكناش  
لمحل الحبســــي، بحيث تعتبر  لدن الأوقاف، خاصــــة ال توفر على الأسماء الشــــخصــــية، ومبلغ الوجيبة الكرائية، وكذلك العنوان الخاص 

ت من العناصر الضرورية التي يشتمل عليها عقد الكراء، ولهذا السبب اعتبرته المحكمة دليلا معمولا به في النزاع.    هذه البيا

ــــــوع،   ــابقا)، تحت عدد:  وما يؤكد الموقف الذي تبنته محكمة الموضــــ ـــــــ لس الأعلى (سـ والذي جاء   2239هو ما جاء في قرار ا
ريخا، وأداء الوجيبة الكرائية دليل على   ، وقيمة، و ت المتعلقة بكراء المحل عنوا ن تواصــــــيل الكراء المضــــــمنة لجميع البيا قيام  فيه: ''

  36العلاقة الكرائية''.

الـذي نص على مـا يلي: ''حيـث صــــــــــــــح مـا عـابـه الطـاعن على القرار،    3/277  ونفس الموقف أكـده قرار محكمـة النقض رقم:  
ذلك أنه لئن كان عقد الكراء من العقود الرضـائية يجوز إثباته بجميع وسـائل الإثبات، فإن الوسـيلة المقبولة في ذلك يجب أن تتضـمن  

لعقد، وشـروطه المنصـوص عليها   من قانون الالتزامات   628و 627لفصـلين  ما يكفي من العناصـر التي تدل على رضـا الطرفين 
دخـال عـدادي المـاء  والعقود، والمحكمـة مصـــــــــــــــدرة القرار المطعون فيـه لمـا اكتفـت في إثبـات العلاقـة الكرائيـة بوثيقـة الإذن للمطلوب 

نه مكتري مع أن هذه الوثيقة غير معدة لإبرام عقد ال رد الإشــــــــارة فيها إلى صــــــــفة المأذون له  ء  ـــــــمن اتفاق  والكهر كراء ولا تتضـ
ا بذلك تكون قد خرقت   ــروطه المذكورة فإ ـــــــ لعقد وشــــ ــا الطرفين  ــوع الكراء ولا ثمنه، مما يدل على رضـــــــــــ ـــ ــــ الطرفين على المحل موضــــ

  37الفصلين أعلاه وعرضت قرارها للنقض''.

ــــــح وبجلاء كيف للمحكمة من خلال إعمالها لســــــــــلطتها التقديرية وقناعت ها بوجود قرينة تدل على فمن خلال هذا القرار، يتضــــ
                                                 َ                                                                     قيام العلاقة الكرائية، وبســــط رقابتها على الأدلة المق دمة في النزاع، ومدى توفر هذه الأدلة على العناصــــر التي تفيد المحكمة للبت في

ا   لوثيقة المدلى  ــــــح أن محكمة النقض لم تعر الاهتمام  ــــ ــية، حيث يتضــــ ء–القضــــــــــــ دخال عداد الماء والكهر لإثبات    -وثيقة إذن 
ا لا تتوفر على مجموعة من العناصــــر ومن بينها اتفاق الأطراف، ومبلغ الكراء، وهذا ما عرض القرار للنقض.   العلاقة الكرائية، لكو
لتالي، وبمفهوم المخالفة، فمجرد الإدلاء بما يثبت أسماء الأطراف، وتحديد مبلغ الكراء، والمحل موضوع العقد، تصبح الوثيقة المدلى  و

ُ                          ا تجسيدا  لعقد الكراء، ت ـث ـب ت  من خلالها العلاقة الكرائية.   ُْ  َ                ً         

نية   متياز، يراعي حقوق الأوقاف من جهة، ومن جهة  ــــــليم  ــــ ـــــــــلكته المحكمة هو توجه ســــ ــــ وعلى ما يبدو، أن التوجه الذي سـ
الأوقاف يشـتمل على مجموع    ضـلع الذي أدلت به 12، فمادام كناش  38يكرس القاعدة التي تقول:''إعمال الكلام أولى من إهماله''

العناصــر التي تفيد المحكمة في اتخاذ القرار المناســب في النزاع، وينفي عنها الجهالة من أجل التثبت من العلاقة الكرائية، دون حدوث 
ذا الكناش في المنازعة أولى من إهماله.   أية منازعة من قبل الخصم، أو الإدلاء بحجة مخالفة، فإن الاستعانة 

لعمل على تكريس السجلات والكنانيش الحبسية في الإثبات.   نيا: إسهام القضاء في حماية حقوق الأوقاف 

رادة حرة وهي إرادة الواقف، ويسـتظل بسـلطة مسـتقلة هي سـلطة القضـاء، حيث إن   لقد كان الوقف ولمدة قرون عديدة، يولد 
ــع لمراقبة ـــ لأوقاف كانت تخضـ ــرع   أغلب المعاملات المرتبطة  ــلحة له حتى يجيزها، لهذا نجد المشــــ ــاء فيتأكد فعلا من وجود مصــــ القضــــ

يوليوز   21المغربي كان يوكل للقاضـي الترأس على لجان السـمسـرة الخاصـة بكراء ومعاوضـة الأوقاف، كما هو منصـوص عنه في ظهير  
  .39المتعلق بتحسين حالة الأحباس العمومية 1913
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لرغم من تغير الأوضـاع، ولم لقضـاء كما كانت قديما، إلا أنه ما  تبق  لكن، و حاميا للوقف، بحيث يسـعى    يزال  علاقة الأوقاف 
ــتنـد عليهـا لحمـايـة الحقوق العقـارية   ــائـل الثبوتيـة التي ي ســــــــــــ ـــــــ ــــ ــائـل المتـاحـة، ويعمـل على ق بول مختلف الوسـ                                             َ                                ُ                                 إلى بلوغ الحقوق بكـل الوســــــــــــ

  .للأوقاف، وكذا الحقوق الشخصية ومن بينها المعاملات الكرائية

عتباره الحامي الحقيقي والراعي الشــرعي بما يصــدر عنه من أحكام، وقرارات تســاهم في رفع الغبن   فالقضــاء ما زال يعول عليه، 
ــواء على مســــتوى   ــلى لحقوق الوقف، ســ ـــلحة الفضــ ــاطر القضــــائية بشــــكل إيجابي يراعي من خلالها المصـ على الأوقاف، وتفعيل المســ

  ستوى استرجاع حيازة المحلات المهجورة، واستثمارها في أوجه الأهداف المخصصة لها.دعاوى الأداء والإفراغ، أو على م

ـــــــترجاع حيازة أحد المحلات المهجور التابعة   ســــ ـــــــى  ــفي، الذي قضــــ ــــ ــادر عن ابتدائية آســـــ وهذا ما نقرأه في حيثيات الأمر الصـــــــــ
لحقوق المالية للأ ــــــر  ـــــتفيد من  للأوقاف، بعدما تركه المكتري مغلقا لمدة طويلة، مما أضــــ ــــ وقاف، بحيث أصــــــــــبح معذر الدخل ولا تسـ

ئق التي تثبت   اســتغلاله بواســطة الكراء، فلم تكن الإدارة تتوفر على ما يثبت العلاقة الكرائية لكون الملف كان قديما ولا يتضــمن الو
ـــــترجاع المحل   سـ الحبســــــي، وحيث عززت المدعية  ا رابطة الكراء، وهذا ما نص عليه هذا الأمر: ''حيث إن الطلب يرمي إلى الأمر 

، وبنسـخة من محضـر إخباري ومعاينة، وحيث إن  2012طلبها بنسـخة طبق الأصـل من صـفحة سـجل كراء المحلات التجارية لسـنة  
هجر المحل موضـوع الطلب طيلة المدة المشـار إليها بمحضـر الضـابطة القضـائية وعدم أداء الوجيبة الكرائية المسـتحقة عنه للمدعية من  

لتدخل لوضـع حد   شـأنه لغة ويشـكل ضـررا للطرف المكري وأن عنصـر الاسـتعجال يسـمح للقضـاء  أن يلحق به وبتجهيزاته أضـرار 
  .40لتلك الأضرار''

ــتشــــف كون   ـــية، حيث يســ ــتعجال من أجل البت في القضـ ــر الاســ ــح من خلال هذا الأمر، أن المحكمة تبين لها توفر عنصــ ويتضــ
ـــة في بناء حكمها  ــر الرئيسـ ــكل  العناصــ ــرورة التدخل بشــ ــرار تمس بحقوق وممتلكات الأوقاف، مما حتم على المحكمة ضــ هو لحوق أضــ

ــتعجالي. ــامن    اســـــ عتباره الضـــــ ا للحقوق،  ــــــما ب ضـ ــرار عنها، هو من  ــاء في حماية هذه الممتلكات، ورفع الأضـــــ لأن نظرة القضـــــ
  الحقيقي والحامي لها.

ــاء-كما يلاحظ، أنه تعامله ئق  - القضـــ ــفوية    بمرونة مع و ــألة غياب العقد، وإمكانية قيام عقود كراء شـــ ــ الملف، بحيث راعى مسـ
ــــترجاع المحلات   ــــرته مســـــطرة اسـ ــــخص وزارة الأوقاف، عند مباشـ ـــكل مكتوب، على اعتبار أن المكري ممثلا في شـ دون تحريرها في شــ

كرائية لن يتيح له الحق في اسـترجاع المحل المهجورة سـيجد نفسـه أمام ضـرورة التوفر على سـند كتابي، وغياب السـند المثبت للعلاقة ال
ــيلة، لهذا أعملت إمكانية   ـــ ذه الوســــ ـــــر للأخذ  المغلق، لهذا، ومراعاة من المحكمة للحقوق الوقفية، نجدها تبنت الموقف المرن، والميســــ

ا المهجورة أو المغلقة.   الإثبات بواسطة هذه السجلات وذلك حتى يتسنى للأوقاف استرجاع حيازة محلا

: لا يمكننا إنكار الدور الحمائي للقضـــــــاء في تحصـــــــين ورعاية الحقوق المالية للأوقاف، وتشـــــــبعه في توجهاته أكثر من مرة وختاما
ا، ومراعاة منه   ـــائل المدلى  ــــ ــــ ــير في إعمال الوسـ ــلطته التقديرية، والمرونة والتيســــــــــ ـــــ ــــ بمبادئ حرية الإثبات، وذلك من خلال تفعيله لسـ

  ا الأملاك الوقفية.للخصوصية التي تحظ 

ــــــرع ــــــريح  وإذا كانت من حســــــــــنات المشــــ من مدونة الأوقاف حيث تبنى فيها:   48بحرية الإثبات من خلال المادة    المغربي، التصــــ
ا   ــائل المدلى  لوســ ــائل الإثبات''، إلا أن ما ينبغي توضــــيحه في هذا المقام، أن هذه الحرية تتعلق  ''إمكانية إثبات الوقف بجميع وســ

لرغم من   لحقوق العينية، وليس الشــخصــية، فالمشــرع  ، 48عدم ذكره للســجلات والكنانيش صــراحة في المادة  في النازعات المعلقة 
ا من قبل القضاء، بحيث يمكن لهذه الوسيلة أن تتخذ مصدرا توثيقيا   لمقابل على الحوالة الحبسية كوسيلة إثبات، يعمل  فإنه صرح 



 

 

    عبد العظيم العدناني **  السجلات والكنانيش الحبسية حجية 

 295 2024 يونيو  -  عشرسادس  ال مجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

ــــمن فيها من   ــــ ــــــــية حجة على ما ضـ لتالي فقاعدة اعتبار الحوالة الحبسـ أملاك حتى يثبت العكس،  لهذه الســـــــــجلات أو الكنانيش، و
  تسري حتى على السجلات والكنانيش الحبسية. 

ــمن المواد المنظمة لإبرام عقود كراء الوقف، كما  ــريح، ضـ لإمكان على المشـــرع أن يذكر هذه الســـجلات بشـــكل صـ لكن، كان 
ا المعاملات الكرائية، ومن لنسـبة لمحاضـر السـمسـرة، إذ جعلها وثيقة رسمية تثبت  ثم سـيعطي لهذه السـجلات قوة أكثر،    هو الأمر 

ا بشــكل واضــح   وحجية أكبر في الإثبات، حتى لا تخضــع لوصــف الوســيلة الضــعيفة، ومن صــنع الإدارة، وتكون بذلك آلية يعمل 
  في إثبات المعاملات الكرائية للأموال الوقفية.

  . الهوامش:                                     
 
نه:'' الكراء عقد، بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للآخر    627عرف المشرع المغربي عقد الإيجار من خلال قانون الالتزامات والعقود حيث جاء في الفصل    -1

  منفعة منقول أو عقار، خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة، يلتزم الطرف الأخر بدفعها له''. 
لس الأعلى  -  2 ، مطبعة دار النشر  أحمد عاصم: الحماية القانونية للكراء السكني والمهني، دراسة تحليلية للنصوص على ضوء أحكام القضاء وقرارات ا

  .5، ص1996المغربية، الطبعة الأولى 
بتاريخ فاتح   5847)، المتعلق بمدونة الأوقاف،ج.ر، عدد:  2010فبراير  23(1431ربيع الأول    8الصادر في    1.09.236ظهير شريف رقم:    -  3

  . 3154)، ص2010يونيو  14( 1431رجب 
، مجلة القبس المغربية،  -كنموذج  قراءة أولية في عقد الكراء -قوفة وقفا عاما في ضوء مدونة الأوقاف محمد شيلح: التصرفات الجارية على الأموال المو  - 4

 5الأوقاف، أشغال ندوة مجلس القبس المنظمة بمدينة فاس يومي    عدد خاص بموضوع: ملامح النظام الوقفي المغربي الجديد في ضوء مستجدات مدونة
 .42، ص2013، السنة 4، العدد 2012دجنبر  6و
العدد    -   5 الحقوق،  منشورات مجلة  العقارية،  المادة  التشريعية في  المستجدات  الوقف،  أموال  مميزات كراء  الشرقاوي:  الرحمان  السنة  8عبد   ،2014 ،

  .206ص
لضم والشد: وهي الأصول التي ت  -6 تشعب منها الفروع، ومنه  كنانيش مفردها كناش، وهو في اللغة ذو معنى تقليدي، يرتبط بجدر كنش والكناشات 

  الكناشة لأوراق تجعل كالدفتر، تقيد فيها الفوائد والشوارد من أجل الضبط.  
ومحمد خلف الله أحمد: المعجم الوسيط، مطبعة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، السنة    -عطية الصوالحي-ينظر: إبراهيم أنيس وعبد الحليم منصور    -

 .801، ص2004
ئق القانونية: تطور مخطوطات العدول في المغرب، دراسة المخطوطات الإسلامية بين اعتبارات المادة والب  -    7 أعمال شر،  ليون بسكنز: كتب النماذج والو

 . 201، ص1993دجنبر  المؤتمر الثاني لمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي،
المادة    -   8 الدراسة    166لقد نصت مدونة الأوقاف من خلال  الشريفين موضوع  الظهيرين  بينها  الشريفة ومن  الظهائر  تنسخ مجموعة من  ا  أ على 

ريخ صدور جميع نصوصها التطبيقية. ومادام هذين الظهيرين ينظمان الإجراءات الم ة  سطريوستعوضهما بمجرد دخول أحكام هذه المدونة، وابتداء من 
لأملاك الوقفية خلال سنتي   حكام    1913و  1912التي كانت تطبق على المعاملات الكرائية الخاصة  إلى غاية صدور مدونة الأوقاف؛ فإن العمل 

لقول: '' تعتبر الإجراءات المسطرية المتعلقة بعقود  168هذه الظهائر مازال ساري المفعول. وهذا ما تبنته المادة  المعاوضات والأكرية من مدونة الأوقاف 
ريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ صحيحة، وتبقى سارية المفعول الأحكام ا لأوقاف العامة، التي تم الشروع في إبرامها قبل  ا الواردة الخاصة  لمتعلقة 

  أعلاه''.  166في الظهائر الشريفة المشار إليها في المادة  
لبنيقة الحبسية'' في تلك - 9  الفترة: هي وزارة عموم الأوقاف، المسماة حاليا: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. يقصد: ''

 . 26ص ،1992محمد المكي الناصري: الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، السنة  - 10
  . 331، ص1996الجزء الثاني، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، السنة    الفكر الإسلامي،ينظر: محمد بن عبد العزيز بن عبد الله: الوقف في    - 11
 ه (غير منشور).  1334 -ه 1333تقرير مجلس الأحباس الصادر عن وزارة عموم الأحباس، حول نتائج أعمال الوزارة عامي:  - 12
 . 146، ص  20، ج.ر.عدد: 1913يوليوز  13الموافق  1331شعبان  8الظهير الشريف المؤرخ في  - 13
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 .45)، ص-ك-( 2014، السنة -انجليزي  –فرنسي -عربي-دليل المصطلحات التقنية للأوقاف والشؤون الإسلامية  - 14
ا  -  15 حصاء ممتلكات الهالك،  377هذا الازدواج اللفظي تناولته كل من مدونة الأسرة في ماد بواسطة عدلين  إذ جاء فيها: ''على المصفي أن يقوم 

ا العمل...'' الظهير الشريف رقم : ) بتنفيذ القانون 2004فبراير  3(  1424من ذي الحجة    12صادر في    22.04.1طبقا لقواعد الإحصاء الجاري 
والتي جاء فيها  منها،  65. وكذا المدونة العامة للضرائب في المادة 418، ص 2004فبراير  5موافق  5184بمثابة مدونة الأسرة، ج ر ع 70.03رقم :

للغة الفرنسية استعملتا عبارة '' وهذا ما نصت عليه  ''L'inventaireمصطلح الإحصاء بلفظ الجرد. مع العلم أن المدونتين معا في صيغتهما الصادرة 
تروك في إثبات الملكية العقارية، مدونة الأسرة في صيغتها الفرنسية. للتعمق أكثر على هذا الازدواج، ينظر إلى مرجع محمد كويط: حجية رسم إحصاء الم 

 . 93و 92، ص 2013شتاء ربيع  -7مجلة القضاء المدني، العدد
لعدول من أهل   - 16  وقد كان أغلب الفلاحين يعتبرون من أهل المعرفة والبصر، وهذا ما جاء في جواب للفقيه عيسى بن علال حول إثبات الجائحة 

م حسب طبيعة الموضوع الذي عينوا من أجل الوقوف عليه وتقويمه. ينظر: أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي،  الخبرة في الفلاحة، فقد كانت تختلف مهامه
 . 331، ص1981، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الطبعة  7المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقيا والأندلس والمغرب، الجزء

لإحصاء النهائي والكامل للأموال   252تنص المادة    -  17 مر من القاضي المكلف بشؤون القاصرين وتحت إشرافه،  من مدونة الأسرة'' يقوم العدلان 
لخبراء''.   والحقوق والالتزامات...وتمكن الاستعانة في هذا الإحصاء وتقييم الأموال وتقدير الالتزامات 

لمغرب في عصر السعديين من خلال حوالات  ظهير صادر عن أحمد المنصور الذهبي غير مؤرخ  -18 ريخ الأوقاف الإسلامية  ، ينظر: مصطفى بن علة، 
 . 104 ، ص2007رودانت وفاس، الجزء الأول، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الطبعة 

ض، الطبعة  أبو عبد الله محمد بن فرحون: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، الجزء    -19 ،  2003الأول، مطبعة دار عالم الكتب الر
 . 200ص
رودانت وفاس، م.س، ص  - 20 لمغرب في عصر السعديين من حوالات  ريخ الأوقاف الإسلامية   .105مصطفى بن علة: 
 .127، ص9851عمر الجيدي: ظهور علم التوثيق في المذهب المالكي، مجلة دار الحديث الحسنية، العدد الخامس، السنة  -21
لمصرية: هو ذلك البناء الذي يكون على شكل غرفة، ويستعمل أساسا في السكن، وغالبا يتموقع في سطح  -    22 العقار، ويعتبر من الأبنية   يقصد 

ا حيث تدخل في خانة الأملاك المبنية.  ع من حيث التصنيف، نظرا للوصف الخاص   القديمة المعروفة عند الأحباس، وهي تدخل في خانة الر
الزاوية    - 23 الحماية، كناش  قبل  تطوان  ريخ  المحاسبة في كتابة  الحبسية وكنانيش  الحوالات  أهمية  الشريف:  الحماية محمد  قبل  تطوان  القادرية نموذجا، 
م: 1912 -1860(  .  49، ص1992نوفمبر  14و 13و 12)، أعمال ندوة تطوان قبل الحماية، أ

أورده عبد القادر قرموش: الإثبات في ضوء مستجدات مدونة الأوقاف، عدد خاص حول ملامح النظام الوقفي المغربي الجديد في ضوء مستجدات   -    24
 . 130، ص2013السنة  ، العدد الرابع،2012سنة  6و  5ف، أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها مجلة القبس المغربية يومي مدونة الأوقا

 . 130أشار إليه عبد القادر قرموش: الإثبات في ضوء مستجدات مدونة الأوقاف، المرجع نفسه، ص  - 25
وأحكام  -   26 الأوقاف  مدونة  بين  الوقف  إثبات  ءالعماري:  الجديد في ضوء   زكر المغربي  الوقفي  النظام  ملامح  الإسلامي، عدد خاص حول  الفقه 

 .  302، ص2013، العدد الرابع، السنة 2012سنة  6و 5مستجدات مدونة الأوقاف، أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها مجلة القبس المغربية يومي 
 .129الأوقاف، م.س، ص عبد القادر قرموش: الإثبات في ضوء مستجدات مدونة  - 27
أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  بنسالم اوديجا: سلطة القاضي في الإثبات في المادة المدنية،    - 28

ط، السنة الجامعية: -أكدال  . 343، ص2014/2015الر
اليمين)،  -الإقرار  -القرائن-الشهادة-إدريس العلوي العبدلاوي: وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي، القواعد العامة لوسائل الإثبات (الكتابة  -   29

 . 33، ص1990/1410الطبعة 
المصري،    -    30 القانون  المدنية في  المواد  الإثبات وإجراءاته في  السنة  الجزء الأول، اسليمان مرقس: أصول  القاهرة،  الكتب  المطلقة، مطبعة عالم  لأدلة 

 . 103ص ،1998
 (غير منشور). 271/1101/2020، ملف رقم: 2020/08/13، مؤرخ في 261الأمر الصادر عن ابتدائية أسفي عدد:  - 31
القواعد الموضوعية والشكلية في مساطر فاس،  محمد شيلح: القيمة القانونية للحوالة الحبسية من خلال قراءة في أحوال أحباس الضعفاء والمارستان ب  - 32

 .47، ص2012، الطبعة الأولى، سنة 3المنازعات العقارية، منشورات مجلة الحقوق المغربية، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، الجزء 
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نه: ''جم - لأرشيف'' من حيث الدلالة القانونية، واستنادا على مقتضيات المادة الأولى  ريخها وشكلها وحاملها المادي ويقصد '' ئق كيفما كان  يع الو

 التي ينتجها أو يتسلمها كل شخص طبيعي أو معنوي وكل مصلحة أو هيئة عامة أو خاصة خلال مزاولة نشاطهم.
ئق وحفظها لأجل الصالح العام راعيا لما تستلزمه الحاجة إلى التدبير وإثبات حقوق   الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون ويتم تكوين هذه الو

الوطني''. ظهير شريف رقم:   التراث  تقتضيه صيانة  العلمي ولما  أو الخاص والبحث  بتاريخ    167.07.1العام  القعدة    19صادر    30(  1428ذي 
لأرشيف، ج.ر.عدد:  99.69)، بتنفيذ القانون رقم: 2007نوفمبر  . 4068، ص2007دجنبر  13موافق  5586المتعلق 

  (غير منشور).  2020/1303/330، ملف عدد: 2021/06/08، مؤرخ في: 288حكم عدد:  - 33
المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية 67.12)، بتنفيذ القانون رقم:  2013نونبر  19(1435محرم    15الصادر في    1.13.111الظهير الشريف رقم:  -34

  .7328)، ص2013نونبر  28( 1435محرم  24بتاريخ 6208أو للاستعمال المهني، ج.ر عدد: بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى 
 ، المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني. 67.12من القانون رقم:  3ينظر المادة  -35
لس الأعلى عدد: 36  .195، ص16، مجلة المرافعة، العدد 413/3/1/1999ملف عدد:  41/11/2001المؤرخ في  2239قرار ا
، منشور بمقالة لمياء أوبوزور: إثبات عقد كراء  2012/3/1/2374، ملف عدد:  2013/5/28مؤرخ في:    3/277قرار محكمة النقض رقم:    -  37

لة المغربية في الفقه والقضاء،   .96، ص2016سنة العدد الثالث، ال المحلات المعدة للسكنى، ا
لد الأول، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع -38 ض، السنة  -علي حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ا   . 59، ص2003الر
المائوية  -39 الذكرى  بمناسبة  ندوة خاصة  للأوقاف،  العقارية  الملكية  حماية  ط في  لر الاستئناف  دور محكمة  الصبيحي:  الرزاق  لتأسيس محكمة   عبد 

ط''، العدد السادس، السنة  لر ط حول موضوع: ''حماية الملكية العقارية من خلال قرارات محكمة الاستئناف  لر   .37-36، ص2013الاستئناف 
  (غير منشور).  2022/  522/1101، ملف عدد: 06/10/2022مؤرخ في:  583أمر رقم:  -40


